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  294

�� �



  295

��א;��}fא���������hא����aאh%�`f  
  
  
  

�f�����"א�����{�/��%�n�א�}� �
  ـــ

  
  

  :المبـدأ  
  

  
  
تقادم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التـأمين بانقـضاء ثـلاث             -

 أو علـم ذي     سنوات على حدوث الواقعة التـي تولـدت منهـا         

  .المصلحة بوقوعها

أو أي إجراء قضائي يقوم     ة القضائية   انقطاع مدة التقادم بالمطالب    -

 . للتمسك بحقهبه الدائن

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع فـي الـدعوى            -

وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منهـا دون           

رقابة عليها من المحكمة العليا متى كان فهمها وتقديرها سـائغا           

  .ولا مخالفة فيه للقانونوله أصله الثابت في الأوراق 
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  المحكمة الاتحادية العليا 

  الدائرة المدنية

   القضائية25 لسنة 8الطعن رقم 

  ءالأربعاجلسة 

   2006 سنة  من أبريل5الموافق 

  )الدائرة الثالثة ( 

  ـــــ
  

   :وجز القواعد القانونيةم
  
دعوى ". مصاريف ونفقات العلاج" تأمين ) 1(
  ".الثلاثي"تقادم ". عدم السماع لمرور الزمان "
  

 –عدم سماع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين 
بانقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي 

. تولدت منها أو علم ذي المصلحة بوقوعها
قطاع التقادم ان.  معاملات مدنية 1036م

بالمطالبة القضائية أو أي إجراء قضائي يقوم 
 انقطاع –مؤدي ذلك . به الدائن للتمسك بحقه

مدة عدم السماع بإيداع صحيفة الدعوى التي 
 484م. تضمنت المطالبة بالحق وقيدها

  .معاملات مدنية 
  

   ق 25 لسنة 8الطعن رقم (
   )5/4/2006جلسة 

  
تقدير " اثبات   ".سلطتها" محكمة الموضوع   ) 2(

تـأمين  ". التقـارير الطبيـة   " طبيب  " . الأدلة  
. لغـة عربيـة     ". مصاريف ونفقـات العـلاج    "

  .ترجمة
  

 مـن   -فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتهـا      
سلطة محكمة الموضوع التي لها الموازنة بين       

الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما        
 بهـا   عداه متى بينت الحقيقـة التـي اقتنعـت        

وأقامت قـضاءها عليهـا مـستهدفة بوقـائع         
الدعوى وظروفهـا دون رقابـة عليهـا مـن          
المحكمة العليا وكان فهمها وتقديرها سائغاً له       

 ـ          هأصله الثابت فـي الأوراق ولا مخالفـة في
فـي منازعـة حـول تـأمين        : مثال  . للقانون

مصاريف ونفقات علاج ادعـت فيهـا شـركة         
نها عند إبرام   التأمين أن المطعون ضده أخفى ع     

وثيقة التأمين أنه مريض بضغط الدم والسكري       
رغم أن الثابت أنها أحالته قبل إبرام الوثيقـة         
إلى الطبيب الخاص بها الأمر الذي يسهل عليه        
كشف أي من هذين المرضـين وهـو طبيـب          
متخصص أما زعمها أن المؤمن عليـه كـان         

القلب فلم يقم عليه ثمـة دليـل        مريضاً بمرض   
قرير الطبي الذي ثبـت أن المـذكور         الت خلاف

أصيب بذبحة صدرية منذ خمسة أسابيع وهـو        
ما لا ينهض دليلاً على إخفائه أي مرض عنـد          
إبرام الوثيقة إذ خلص الحكم من ذلك إلى أحقية         
المطعون ضده في قيمة التأمين وقد عول على        
النص العربي للوثيقة دون الـنص الإنجليـزي        

ن يكـون جـدلاً     فإن النعي بـسببه لا يعـدو أ       
  .موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا

  
   ق25 لسنة 8الطعن رقم ( 

   )5/4/2006جلسة 
  

   :القواعد القانونية
 
 من قانون 1036أنه وفقا لنص المادة  -1

، لا تسمع الدعاوى  المعاملات المدنية
الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث 

ت سنوات على حدوث الواقعة التي تولد
عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها، 
ومن المقرر أن المدة المحددة لسماع 
الدعوى تنقطع وفق ما تقضي به المادة 
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 من ذات القانون بالمطالبة القضائية 484
أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن 

 فإن ايداع صحيفة للتمسك بحقه، ومن ثم
الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعى 

تنقطع بها المدة المقررة لعدم سماع به 
الدعوى من تاريخ قيدها، لما كان ذلك، 

ين من صحيفة افتتاح الدعوى وكان الب
محكمة الشارقة وكتاب رئيس قلم كتاب 

 أن صحيفة الدعوى 12/2/2002المؤرخ 
 وكان 2/5/2001قد تم قيدها بتاريخ 

الثابت من الأوراق وعلى نحو ما أورده 
 أن المطعون ضده قد الطاعن بسبب نعيه

أجرى العملية موضوع المطالبة في الفترة 
  ومن ثم لا تكون13/5/1998 إلى 6من 

قد المدة المقررة لعدم سماع الدعوى 
 .إنقضت 

 
 في قضاء هذه -إنه وبما هو مستقر عليه -2

 من أن لمحكمة الموضوع –المحكمة 
السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى 

موازنة بينها وترجيح ما وتقدير أدلتها وال
نها وإطراح ما عداه وحسبها تطمئن إليه م

 الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت أن تبين
قضاءها عليه ، مستهدية في ذلك بوقائع 
الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من 
المحكمة العليا متى كان فهمها وتقديرها 
سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا 

لقانون، لما كان ذلك وكان مخالفة فيه ل
الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد 

 بلا –بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
 ه بخضوع المطعون ضد–نعي من الطاعنة 

" للتغطية التأمينية على ما أورده بأسبابه 
وكانت على المدعي  ا قد أمنتالمدعي عليه

على بصر وبصيرة بحالته من حيث عمره 
أن تأمن  ي تجاوز الستين وصحته، وقبلالذ

عليه أحالته إلى الطبيب الخاص بها الذي 

قام بتوقيع الفحص الطبي عليه ومن 
امل عن المفترض أنه قام بوضع تقرير ك

الحالة الصحية للمدعي ولا سيما أن 
للمدعي  عليها المدعي تنسبها التي الأمراض

أنه أخفاها وهي مرض الضغط والسكري 
راض التي يسهل تشخيصها هي من الأم

بسهولة وبأبسط الأجهزة المتوفرة في 
أبسط العيادات الطبية حتى أنها أصبحت 

في منازلهم  العاديين تشخص من الأشخاص
بواسطة أجهزة سهلة الاستعمال وتعطي 
نتائج سريعة ، فما بالك بطبيب مختص 
يقوم بفحص يترتب على نتيجة فحصه 

 ترض أنفأمور في غاية الأهمية والذي ي
يوقع على الشخص فحص دقيق معزز 

التحاليل الدقيقة، الأمر الذي بالفحوصات و
عليها قد ارتضت  يفسر سوى أن المدعي لا

صر وأمنت على المدعي وهي عن ب
 أوردته وبصيرة بحالته الصحية، أما عما

أنه المدعي عليها من أن المدعي أخفى 
ن هذا الزعم كان يعاني من إصابة قلبية فإ

ؤيده أي دليل ذلك أن التقرير الذي لا ي
أورد الخلفية التاريخية للمدعي لم يبين أنه 
كان مصاباً بأي إصابة قلبية وإنما أورد أن 
المريض مصاب منذ خمسة أسابيع بذبحة 
صدرية وكان هذا الذي أورده الحكم 
وخلص إليه واستدل به وانتهى إليه سائغاً 

يه وله اصل ثابت في الأوراق ولم تطعن عل
الطاعنة بثمة مطعن مما يدخل فيما 
لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير وكان 
الحكم لم يعول على ترجمة الوثيقة 
لغموض الإشارات الواردة بها بشأن الحالة 
الصحية للمطعون ضده ولم يأخذ بالنص 
الإنجليزي لها ولم تقدم الطاعنة ترجمة 
أخرى لها ومن ثم فإن النعي بهذين 

تجوز لا  ل إلى جدل موضوعيالسببين ينح
  .إثارته أمام المحكمة العليا
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  :إن دائرة النقض المدنية المؤلفة 
  

د ـز محمـالعزي عبد:  القاضي ة السيدـبرئاس
   رئيس الدائرة  ز ـالعزي عبد
  

  أمين أحمد الهاجري: وعضوية السيد القاضي
  

  خالد يحيى دراز: والسيد القاضي
  

  المحكمـة
  ــــ

  
ى الأوراق وتلاوة تقرير بعد الإطلاع عل

  .التلخيص والمداولة
  

  .الشكلية  أوضاعهحيث إن الطعن استوفى
  

 على ما يبين من –وحيث إن الوقائع 
 تتحصل –وراقالأالحكم المطعون فيه وسائر 

 523في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 
قة على الشركة مدني جزئي الشار 2001لسنة

بأن تؤدي له مبلغ م بإلزامها الطاعنة بطلب الحك
 درهماً والفوائد القانونية، ذلك أن 77222

وثيقة  17/3/1998الطاعنة أصدرت له بتاريخ 
 في حالة المرض تأمين لتغطية مصاريف العلاج

 درهماً، 2653نظير قسط تأميني سنوي مقداره 
 عملية في القلب  أجرى6/5/1998وبتاريخ 

لتبديل شرايين وبلغت تكاليف علاجه المبلغ 
المطالب به إلا أن الطاعنة رفضت السداد فأقام 
الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام 

 50000الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 
درهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 

 ةـة، وبجلسـ الشارق2002نة ـ لس606
، طعنت  قضت المحكمة بالتأييد 30/9/2002

  .الطعن الماثلالطاعنة في هذا الحكم ب
  

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب 
تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي 
في رفض دفعه بعدم سماع الدعوى عملاً بالمادة 

راءات المدنية على أن من قانون الإج 1036
ن أن  في حي2/5/2001الدعوى رفعت بتاريخ 

هذا التاريخ هو تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من 
سداد الرسوم القضائية ولا يعتبر مطالبة قاطعة 

 من ذات 484للتقادم في مفهوم نص المادة 
القانون وعلى الرغم من أن الدعوى لم تقيد إلا 

 بما يعيب الحكم ويستوجب 26/5/2001بتاريخ 
  .نقضه 

  
اً وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه وفق

  من قانون المعاملات1036لنص المادة 
د ـئة عن عقـاوى الناشـالمدنية، لا تسمع الدع

التأمين بعد انقضاء ثلاثة سنوات على حدوث 
م ذي ـدت عنها أو على علـة التي تولـالواقع

المصلحة بوقوعها ، ومن المقرر أن المدة 
المحددة لسماع الدعوى تنقطع وفق ما تقضي به 

 من ذات القانون بالمطالبة القضائية 484المادة 
أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك 
بحقه، ومن ثم فإن إيداع صحيفة الدعوى 
المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به تنقطع بها 

 المقررة لعدم سماع الدعوى من تاريخ المدة
قيدها، لما كان ذلك ، وكان البين من صيحفة 
افتتاح الدعوى وكتاب رئيس قلم كتاب محكمة 

 أن صحيفة 12/3/2002الشارقة المؤرخ 
 وكان 2/5/2001الدعوى قد تم قيدها بتاريخ 

الثابت من الأوراق وعلى نحو ما أورده الطاعن 
  ه قد أجرى بسبب نعيه أن المطعون ضد

 إلى 6العملية موضوع المطالبة في الفترة من 
 ومن ثم لا تكون المدة المقررة 13/5/1998

لعدم سماع الدعوى قد انقضت ويكون النعي 
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على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن المطروح 
  .ومبناه مخالفة القانون على غير أساس 

  
 تنعى بالسببين الثاني ةوحيث إن الطاعن

القانون ة ى الحكم المطعون فيه مخالفوالثالث عل
ور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ـقصوال

ة الاستئناف بأن ـذلك أنها تمسكت أمام محكم
ر القانوني لما قام ـالحكم الابتدائي لم يطبق الأث

ش بالإدلاء ببيانات ـن غـ مهبه المطعون ضد
غير صحيحة عن حالته المرضية عند التعاقد 

ه بمرضي السكر بإخفاء إصابتمع الطاعنة 
 عاماً وبفتق 12 من وضغط الدم منذ أكثر

ه اليسرى وأن ـبالسرة وإجراء عملية في عين
ه قام بعملية ـاليمنى مصابة بالماء الأزرق وأن

 ، فاطرح الحكم 20/4/1988قسطرة بتاريخ 
وح المطعون فيه دفاعها ، وانتهى إلى عدم وض

تعيناً ـة مسـالوثيقالإشارات الواردة بترجمة 
بالنص الانجليزي لها دون أن يطلب ترجمة 

نية ألة فـأخرى قاضياً بعلمه الشخصي في مس
  .نقضهبما يعيب الحكم ويستوجب 

  
وحيث إن النعي مردود ، بما هو مستقر 

 من أن – في قضاء هذه المحكمة –عليه 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع 

 والموازنة بينها في الدعوى وتقدير أدلتها
وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه 
وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت 

ذلك بوقائع الدعوى قضاءها عليه ، مستهدية في 
وظروفها دون رقابة عليها من المحكمة العليا 

كان فهمها وتقديرها سائغاً وله أصله الثابت متى 
يه للقانون لما كان ذلك بالأوراق ولا مخالفة ف

وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد 
 بلا نعي –بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 

 بخضوع المطعون ضده للتغطية –من الطاعنة 
سبابه المدعي عليها قد ده بأرالتأمينية على ما أو

أمنت على المدعي وكانت على بصر وبصيرة 

ذي تجاوز الستين بحالته من حيث عمره ال
ه أحالته إلى ـ أن تأمن عليلته ، وقبـوصح

الطبيب الخاص بها الذي قام بتوقيع الفحص 
الطبي عليه ومن المفترض أنه قام بوضع تقرير 
كامل عن الحالة الصحية للمدعي ولا سيما أن 
الأمراض التي تنسبها المدعي عليها للمدعي أنه 
أخفاها وهي مرض الضغط والسكري هي من 
الأمراض التي يسهل تشخيصها بسهولة وبأبسط 
الأجهزة المتوفرة في أبسط العيادات الطبية حتى 

تشخص من الأشخاص العاديين أنها أصبحت 
في منازلهم بواسطة أجهزة سهلة الاستعمال 

 فما بالك بطبيب مختص وتعطي نتائج سريعة،
يقوم بفحص يترتب على نتيجة فحصه أمور في 

 يفترض أن يوقع على غاية الأهمية والذي
الشخص فحص دقيق معزز بالفحوصات 
والتحاليل الدقيقة، الأمر الذي لا يفسر سوى أن 
المدعي عليها قد ارتضت وأمنت على المدعي 
وهي عن بصر وبصيرة بحالته الصحيةـ أما 
عما أوردته المدعي عليها من أن المدعي أخفى 
  أنه كان يعاني من إصابة قلبية فإن هذا الزعم 
لا يؤيده أي دليل ذلك أن التقرير الذي أورد 
الخلفية التاريخية للمدعي لم يبين أنه كان مصاباً 
بأي إصابة قلبية وإنما أورد أن المريض مصاب 
منذ خمسة أسابيع بذبحة صدرية ، وكان هذا 
الذي أورده الحكم وخلص إليه واستدل به 
وانتهى إليه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق 

  طعن عليه الطاعنة بثمة مطعن مما يدخل ولم ت
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير وكان 
الحكم لم يعول على ترجمة الوثيقة لغموض 
الإشارات الواردة بها بشأن الحالة الصحية 
للمطعون ضده ولم يأخذ بالنص الإنجليزي لها 
ولم تقدم الطاعنة ترجمة أخرى لها ومن ثم فإن 

بين ينحل إلى جدل موضوعي النعي بهذين السب
  .لا تجوز اثارته أمام المحكمة العليا 

  
  .ومن ثم يتعين رفض الطعن 
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  :المبـدأ  
  

  
  
ليس لشركة التأمين الوطنية حق الرجوع على المدعي عليه          -

بما دفعته من تعويض إلى ورثـة المجنـي عليـه إذا كـان              

قد نقل الجنود بسيارته    ) بيكب  ( المدعي عليه سائق سيارة     

بدون أجر بناء على الأوامر العسكرية حيث لا يمكن اعتباره          

ة لغير الغرض المبين في شهادة تـسجيلها        قد استعمل السيار  

 .لأن الاستعمال لم يكن استغلالا تجاريا 
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لعام لشركة ادعى وكيل المدعي المدير ا
التأمين الوطنية إضافة لوظيفته لدى المحكمة 
الإدارية في السليمانية بأن موكله ألزم بتسديد 

ولتحقق ) م (  دينار إلى ورثة 12800مبلغ 
) م( و) ج(حالة الرجوع على المدعي عليهما 

لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم عليهما بمبلغ 
ف ـية المصارـ دينار وتحميلهما كاف12800

خ ـاريـة بتـدرت المحكمـاب فأصـوالأتع
 87 -86 /د /235 وبعدد اضبارة 12/9/1978

حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعي عليه الأول 
 دينار وتحميله 12800بتأديته للمدعي مبلغ 

المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيلي المدعي 
 دينارا ورد الدعوى بالنسبة للمدعي 128مبلغ 

 وكيل المدعي عليه الأول عليه الثاني طعن
بالحكم تمييزاً للأسباب المذكورة بعريضته 

 فأصدرت 15/9/87لتمييزيـة المؤرخـة في 
 وبعـدد 23/12/87محكمة التمـييز بتاريخ 

 قرارها القاضي 88 -87/ د/ 730اضبارة 
بنقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى 
محكمتها للسير فيها فأصدرت المحكمة بتاريخ 

 بداءة 88/ب/31 وبعدد اضبارة 18/4/88
السليمانية حكما حضوريا يقضي برد دعوى 

المدعي وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة 
 ديناراً 640لوكيلي المدعي عليه الأول مبلغ 

مناصفة بينهما طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا 
طالبا نقضه للأسباب المذكورة بعريضته 

   .31/2/1988التمييزية المؤرخة في 
  

  القرار
  

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم 
المميز لما استند إليه من أسباب صحيح وموافق 
للقانون وذلك لأنه جاء اتباعا لقرار النقض 

 88 -87/ إدارية أولى/ 730التمييزي المرقم 
 وحيث ثبت للمحكمة 23/12/1987والمؤرخ 

 نقل) ج) ( بيكب( بأن المميز عليه سائق سيارة 
 الأوامرالجنود بسيارته وبدون أجر بناء على 
أستعمل العسكرية لذا لا يمكن اعتباره أنه 

السيارة لغير الغرض المبين في شهادة تسجيلها 
لأن الاستعمال لم يكن اسـتغلالا تجاريا وعليه 
لا يحق لشركة التأمين الوطنية الرجوع على 
المالك والسائق بالتضامن بمقتضى أحكام المادة 

 لسنة 52 من قانون التأمين الإلزامي رقم 8/7
 ولذا يكون الحكم المميز القاضي برد 1980

دعوى المميزة شركة التأمين الوطنية جـاء 
موافقـا للقانون والاعتراضات التمييزية غير 
واردة قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل 
الممـيزة رسـم التمـييز وصـدر القـرار 

   .12/7/1988بالاتفاق في 

  


